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في رواية المفضل عن الإمام الصادق }عليه السلام{قال: 
قلت:يا سيدي فأين يكون دار المهدي ومجمع المؤمنين؟ 
قال:يكون ملكه بالكوفة، ومجلس حكمه جامعها 

مسجد  المسلمين  غنائم  ومقسم  ماله  وبيت 
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أحكام بطاقات الائتمان في الفقه الإسلامي وأثرها
في حماية المستهلك المالي

دراسة فقهية مقارنة بالقوانين البنكية الحديثة

م.د. محكمات عدنان وهاب 
جامعة تكريت/ كلية العلوم الإسلامية
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المستخلص:
تتناول هذه الدراسة أحكام بطاقات الائتمان في الفقه الإسلامي وأثرها في حماية المستهلك المالي، من خلال دراسة 
مقارنة بالقوانين البنكية الحديثة، نظرًا لأهمية هذا الموضوع في الواقع الاقتصادي المعاصر، وارتباطه الوثيق بالمعاملات 

المالية التي تمس حياة الأفراد والمؤسسات.
وقد اشتملت الدراسة على عدة مباحث، بدأت بتعريف بطاقات الائتمان وأنواعها، والتطور التاريخي والتقني 
الذي مرت به، ثم تناولت التكييف الفقهي لعقد بطاقة الائتمان وبيان حكمها الشرعي. كما بحثت الدراسة 
حماية المستهلك في تنظيم بطاقات الائتمان بين الأحكام الفقهية والقانون العراقي، موضحةً التشريعات البنكية 
الحديثة التي تهدف إلى حماية حقوق حامل البطاقة من الغرر والاستغلال والربا، ومقارنة ذلك بالضوابط 

الشرعية التي قررها الفقه الإسلامي لتحقيق مصلحة المستهلك المالي وحمايته من الضرر.
كما تناولت الدراسة التحديات التي تواجه استخدام البطاقات الائتمانية، والفرص المتاحة من الناحيتين 
الشرعية والقانونية. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج وتوصيات، من أبرزها ضرورة تطوير صيغ إسلامية 
بديلة للبطاقات الائتمانية التقليدية تتوافق مع الضوابط الشرعية، ووضع أطر قانونية دقيقة لحماية المستهلك 
المالي من الممارسات غير المشروعة، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الفقهاء والمشرعين لتحقيق التوازن بين 

متطلبات السوق والضوابط الشرعية
الكلمات المفتاحية: الفقه الإسلامي، الواقع الاقتصادي، حياة الأفراد، الأحكام الفقهية

Abstract:
This study addresses the rulings of credit cards in Islamic juris-
prudence and their impact on the protection of the financial con-
sumer, through a comparative study with modern banking laws, 
given the importance of this topic in the contemporary economic 
reality and its close connection to financial transactions that affect 
the lives of individuals and institutions.
The study includes several topics, beginning with the definition of 
credit cards and their types, and the historical and technological 
development they have undergone. It then discusses the Islamic 
legal characterization of the credit card contract and explains its 
legal ruling. The study also examines consumer protection in the 
regulation of credit cards between Islamic legal rulings and Iraqi 
law, clarifying the modern banking legislations aimed at protect-
ing the rights of cardholders from deception, exploitation, and 
usury, and comparing this with the Sharia regulations established 
by Islamic jurisprudence to achieve the interest of the financial 
consumer and protect him from harm.
Furthermore, the study addresses the challenges facing the use of 
credit cards and the opportunities available from both the Sharia 
and legal perspectives. The research has concluded with several 
findings and recommendations, the most prominent of which is 
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the necessity of developing Islamic alternatives to conventional 
credit cards that comply with Sharia regulations, establishing pre-
cise legal frameworks to protect the financial consumer from un-
lawful practices, and emphasizing the importance of cooperation 
between jurists and legislators to achieve a balance between mar-
ket requirements and Sharia regulations.
Keywords: Islamic jurisprudence, economic reality, individual 

life, jurisprudential rulings
المقدمة:

الحمد لله ربّه العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 
تـعَُدُّ بطاقات الائتمان من أحدث الوسائل المالية التي أثرت بشكل كبير في أنماط المعاملات الاقتصادية الحديثة، 
فقد ساهمت في تسهيل عمليات الشراء والدفع، وتمكين المستهلكين من الحصول على السلع والخدمات دون 
الحاجة إلى النقد الفوري. ورغم ما لها من مزايا عملية، إلا أن هذه البطاقات أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الفقهية 
بسبب ما قد يصاحبها من معاملات ربوية وغموض في الشروط والأحكام، مما يطرح تساؤلات حول مدى جواز 

استخدامها من الناحية الشرعية.
ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة التي تسعى إلى بحث الأحكام الفقهية المتعلقة ببطاقات الائتمان، وتبيان أثرها على 
حماية المستهلك المالي، وذلك من خلال دراسة مقارنة مع القوانين البنكية الحديثة، ولاسيما القانون العراقي الذي 
يشكل الإطار التشريعي الأساسي لتنظيم هذه المعاملات في المجتمع العراقي. وقد تناولت العديد من الدراسات 
موضوع أحكام بطاقات الائتمان في الفقه الإسلامي والقانون المعاصر، لكنها تظل بحاجة إلى تطوير ومواكبة 
التطورات التقنية والقانونية، إضافة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل حماية المستهلك المالي باعتبارها من أبرز القضايا 

المالية المعاصرة.
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث يتم وصف طبيعة بطاقات الائتمان والاطلاع على النصوص 
الشرعية ذات الصلة، ثم تحليل هذه النصوص في ضوء فقه المعاملات، مع مقارنة تطبيقية بين الأحكام الشرعية 

والنصوص القانونية الحديثة، مع التركيز على القانون العراقي.
وتتوزع الدراسة في أربعة مباحث رئيسة، تتناول على التوالي: ماهية بطاقات الائتمان وأنواعها، التكييف الفقهي لعقد 
بطاقة الائتمان و الأحكام الشرعية المتعلقة بها، و أثر هذه الأحكام على حماية المستهلك المالي مقارنة بالقوانين 

البنكية الحديثة، واخيرا التحديات والفرص في استخدام بطاقات الائتمان وفقًا للحكام الفقهية والقانونية.
المبحث الأول: ماهية بطاقات الائتمان وأنواعها وتطورها

المطلب الأول: ماهية بطاقات الائتمان 
تعريف البطاقات الائتمانية:

توجد عدة تعريفات للبطاقة، منها ما هو علمي، ومنها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو فقهي، ولا بد أولاً من 
تعريف المصطلح اللاتيني لها، وهو CREDO، المشتق من كلمة CREDIT في اللغة الإنجليزية، التي 
تعني الائتمان، والتي تعني بدورها كلمة “اصنع” )DO( أو “ثقة” )TRUST(. ويركّهب المصطلح من لفظين 

)CRAD وDO(، ما يدل على معنى “اصنع الثقة”.)1(
اما التعريف العلمي فقد عرفت البطاقات الائتمانية بأنها:

»بطاقة خاصة يصدرها المصرف لعميله، تمكّهنه من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معينة عند 
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تقديمه هذه البطاقة، ويقوم البائع بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى المصرف – مصدر الائتمان – فيسدّهدها له، 
كما يقدم المصرف كشفاً شهرياً بقيمة المشتريات ليقوم العميل بتسديدها أو خصمها من حسابه الجاري«)2(.

كما عرفها المعجم الاقتصادي العربي بأنها بطاقة خاصة يصدرها المصرف لعميله تمكّهنه من الحصول على السلع 
والخدمات من أماكن محددة عند تقديمها، ويقوم البائع بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل للمصرف المصدر، فيقوم 

الأخير بتسديدها للعميل أو خصمها من حسابه)3(.
اما من الناحية الفقهية، فتُعتبر بطاقة الائتمان عقدًا مركبًا يتضمن عناصر متعددة مثل القرض، والوكالة، والشراء 
بالدين، ويختلف التكييف حسب شروط العقد ومدى وجود الربا أو الغرر فيه، حيث يرى بعض الفقهاء أنها قد 
تكون بيعًا مؤجلًا أو قرضًا مرابًحا مشروطاً بفوائد محرمة، وهو موضوع خلاف كبير في الفقه الإسلامي )4(.  وقد 
عرّهفها المجمع الفقهي الإسلامي بأنها مستند يعُطى لعميل طبيعي أو اعتباري بناءً على عقد بينهما، يمكنه من شراء 
السلع والخدمات اعتماداً على هذا المستند دون دفع الثمن نقداً )حالاً(، مما يضمن التزام المصدر بالدفع نيابةً عنه. 

ويوز أن يكون هذا المستند قابل للسحب النقدي من المصارف المختلفة)5(.
وقد أورد الفقهاء أدلة قرآنية ونبوية تحذر من الربا وتبينّه حرمة الزيادة على الدين، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرّهبَِا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً﴾ )آل عمران: 130(، ومن السنة النبوية : عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه قال: »لعن رسولُ الله)صلى الله عليه وآله وسلم(.آكلَ الربا، ومُوكِلَه، وكاتبَه، وشاهِدَيه، وقال: هم سواء«)6( 
وهي نصوص أساسية لتقييم المعاملات التي تترتب عليها فوائد تأخير السداد أو رسوم زائدة في بطاقات الائتمان 

. )7(
 أما في القانون الحديث، فتعرف البطاقة الائتمانية كوسيلة دفع إلكترونية ترتبط بحسابات مصرفية أو خط ائتمان 
يمنحه البنك للمستخدم، وتضع لضوابط قانونية تحددها القوانين البنكية، ومنها القانون العراقي، الذي يحكم 

حقوق والتزامات كل من البنك والمستهلك في هذا النوع من المعاملات المالية )8(. 
ويتضمن التعريف المقتـرََح من الباحث أن البطاقة الائتمانية هي بطاقة وفاء يصدرها المصرف لعميله بسقف نقدي 
معين، سواء كان ذلك بضمان كفالة شخصية أو مقابل ضمان معين يتعهد به المصرف بالدفع عند تقديم العميل 
للمطالبة، ويقوم المصرف باقتطاع قيمة المطالبات من حساب العميل بشكل كامل أو على دفعات شهرية حسب 
الاتفاق، مقابل عمولات وفوائد يتحملها حامل البطاقة. ويحق للعميل استخدام البطاقة لأغراض الشراء أو 

السحب النقدي.
المطلب الثاني: أنواع بطاقات الائتمان وتطورها التاريخي والتقني

تتعدد أنواع بطاقات الائتمان وفقًا للغرض وطريقة الاستخدام، ومن أبرزها:
:)Debit Card( النوع الأول: بطاقة الخصم أو الحسم الفوري

هي بطاقة مصرفية تُصدر لكل عميل لديه حساب جارٍ أو حساب توفير لدى المصرف، وتُستخدم على مدار 
الساعة لإجراء عمليات الشراء أو السحب النقدي، بشرط ألا يتجاوز الاستخدام الرصيد المتوفر في الحساب.

وتعُد هذه البطاقة أداة دفع مباشرة، حيث يُخصم من رصيد العميل فوراً قيمة المشتريات أو الخدمات التي يحصل 
عليها، دون منحه أي تسهيلات ائتمانية أو قرض من المصرف. كما يمكن استعمالها أيضًا لسحب النقود من أجهزة 
الصرف الآلي )ATM(، ويشترط لإصدارها أن يكون للعميل رصيد قائم في حسابه يغطي قيمة العمليات التي 

يريها.
ولا يترتب على التعامل بهذه البطاقة أية فوائد ربوية، إذ لا تنطوي على قرض أو مديونية لصالح المصرف. أمّها 
إذا تضمنت البطاقة اتفاقاً على منح ائتمان أو تسهيلات ائتمانية، فإنها تعُد أداة إقراض، وتضع حينها لأحكام 

الإقراض التي تنظمها القوانين والأنظمة ذات الصلة)9(.
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:)Credit Card( النوع الثاني: بطاقة الائتمان أو الحسم الآجل
هي بطاقة يصدرها المصرف تتيح لحاملها الحصول على قرض في حدود ائتمانية معينة يحددها المصرف وفقًا لدرجة 
البطاقة )فضية، ذهبية، أو غيرهما(، ويلتزم حامل البطاقة بسداد المبالغ المستعملة كاملة خلال فترة محددة يتم 

الاتفاق عليها عند إصدار البطاقة.
وفي حال تأخر السداد، تترتب على حامل البطاقة فوائد أو رسوم مالية إضافية تعتبر من قبيل الفوائد الربوية المحرمة 

في الفقه الإسلامي، ما يعلها مطابقة من حيث الأصل لبطاقة الائتمان التقليدية.
ويكمن الفرق الجوهري بين بطاقة الائتمان وبطاقة الخصم الفوري في أن بطاقة الائتمان لا تتطلب وجود رصيد 
مسبق في حساب العميل عند استعمالها، بل تتيح له الحصول على قرض مؤقت ضمن سقف ائتماني محدد، يُسدد 
عادة إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية ضمن فترة سماح محدودة. بينما تعتمد بطاقة الخصم الفوري على خصم 

المبالغ مباشرة من الرصيد المتوفر في الحساب دون منح أي تسهيلات ائتمانية أو قرض)10(
النوع الثالث: بطاقة الائتمان المتجدد أو بطاقة الإقراض الربوي:

وهي البطاقة التي تصدرها المصارف لعملائها، وتتيح لهم الحق في شراء السلع أو الخدمات أو السحب النقدي 
ضمن حد ائتماني معين يحدده المصرف. ويُمنح حامل البطاقة تسهيلات ائتمانية تُمكّهنه من تأجيل سداد المبالغ 
المستعملة، بحيث يتم السداد على أقساط وفق فترات زمنية محددة، مع فرض فوائد مالية ثابتة على المبالغ المؤجلة 
تعُد من قبيل الزيادة الربوية المحرمة شرعًا. وتعُد هذه البطاقة من أكثر أنواع البطاقات الائتمانية انتشاراً في العالم، ومن 

أشهرها بطاقات فيزا وماستركارد)11(
أما من حيث التطور، فقد نشأت بطاقات الائتمان في منتصف القرن العشرين كوسيلة حديثة لتحسين وتسهيل 
عمليات الدفع، وتطورت مع التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية وانتشار التجارة الإلكترونية، حتى أصبحت 
تشكل عنصراً أساسياً في النظام المالي الحديث. كما طورت التكنولوجيا أنواعًا حديثة من البطاقات مثل البطاقات 
الذكية والبطاقات الافتراضية، فضلاً عن خدمات الدفع عبر الهواتف المحمولة والتطبيقات الإلكترونية )12(. ولقد 
شهدت القوانين والتشريعات البنكية تطوراً ملحوظاً لتنظيم إصدار واستخدام بطاقات الائتمان، مع التركيز على 
حماية المستهلك المالي والحد من المخاطر القانونية والاقتصادية، ومن ذلك التشريعات الحديثة في العراق التي تحكم 

هذه المعاملات المالية)13(
المبحث الثاني: التكييف الفقهي لعقد بطاقة الائتمان وحكمها الشرعي

المطلب الأول: التكييف الفقهي لعقد بطاقة الائتمان
تعدُّ بطاقات الائتمان من المسائل المالية المعاصرة التي كثرُ فيها البحث والتكييف الفقهي، نظراً لتشابك طبيعتها بين 
أكثر من عقد شرعي، ولتعدُّد صورها ومكوناتها. وقد ذهب الفقهاء والباحثون إلى عدة تكييفات لها، أبرزها ما يأتي:

أولاً: التكييف على أنها قرض
ذهب جمهور الباحثين )14( إلى أن العلاقة بين المصرف والعميل في بطاقة الائتمان تعُد في حقيقتها قرضاً)15(، 
إذ يدفع المصرف نيابةً عن العميل للتاجر، ويطالب العميل بالسداد لاحقاً. وهذا هو التكييف الغالب الذي تبنّهته 

المجامع الفقهية، لما يترتب عليه من آثار تتعلّهق بالربا إذا شُرطت فوائد على التأخير أو على أصل المبلغ )16(.
ثانياً: التكييف على أنها كفالة أو ضمان

يرى بعض الفقهاء)17( أن بطاقة الائتمان تمثل عقد كفالة)18(، لأن المصرف يتعهد بالدفع نيابة عن العميل إلى 
التاجر، ثم يرجع المصرف على العميل بما دفعه. ويشترط لصحة هذا التكييف ألا يأخذ المصرف زيادة على المبلغ 

المدفوع إلا رسوم خدمات فعلية غير مرتبطة بمبلغ الدين أو مدته، وإلا كانت رباً )19(.
ثالثاً: التكييف على أنها وكالة بأجر
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ذهب بعض الباحثين)20( إلى تكييف العلاقة على أنها وكالة)21( بأجر، حيث يعُتبر المصرف وكيلاً عن العميل 
في دفع أثمان المشتريات أو قيمة الخدمات، لقاء أجر أو رسوم محددة، بشرط ألا يكون هذا الأجر نسبة من المبالغ 

المدفوعة أو متعلقاً بمدة الدين، حتى لا يتحول إلى ربا )22(.
رابعاً: التكييف على أنها بيع منفعة أو خدمة

يرى بعض الفقهاء أنّه العلاقة بين المصرف والعميل أقرب إلى بيع منفعة أو خدمة، مثل التوسط في الدفع أو توفير 
التسهيلات المالية. وهذا التكييف جائز إذا كانت الأجرة مقطوعة وثابتة، وغير مرتبطة بمبلغ القرض أو مدته)23( .

خامساً: التكييف على أنها حوالة دين
ذهب بعض الفقهاء)24( إلى أنّه بطاقة الائتمان أشبه بالحوالة)25(، حيث يقوم المصرف بدفع دين العميل للتاجر، 
ثم يطالب العميل بالسداد لاحقاً. لكن هذا التكييف ضعيف عند كثير من الباحثين؛ لأن الحوالة في الفقه الإسلامي 

تشترط وجود دين سابق للمحال عليه، وهو ما لا يتحقق غالباً في بطاقات الائتمان)26(.
)Composite Contract( سادساً: التكييف على أنها عقد مركّهب

ذهب عدد من العلماء إلى اعتبار بطاقة الائتمان عقداً مركباً يضم أكثر من علاقة فقهية في آن واحد، فهي تجمع 
بين القرض، والوكالة، والكفالة، وبيع الخدمة، مما يعل الحكم الشرعي لها يختلف باختلاف شروطها وأوصافها. وهذا 

التكييف هو الأليق بالعقود المعاصرة التي يصعب ردّهها إلى عقد واحد مسمّهى في الفقه التقليدي )27( .
الخلاصة: من خلال تتبع هذه التكييفات، يتبينّه أن التكييف الغالب والأشهر فقهيًّا هو اعتبار بطاقة الائتمان قرضًا 
يقدمه المصرف للعميل، وهو ما تدور حوله معظم قرارات المجامع الفقهية، مع ضرورة الانتباه إلى ما قد يترتب على 

هذا القرض من فوائد أو رسوم محرمة إذا كانت مرتبطة بمقدار القرض أو مدته)28( .
المطلب الثاني: الحكم الشرعي لبطاقات الائتمان وشروط صحة العقد بها 

إن الحكم الشرعي لبطاقات الائتمان يتأسّهس على التكييف الفقهي لها، ومدى توافر أركان وشروط العقود الصحيحة 
التي ينطبق عليها ذلك التكييف. فإن تحققت تلك الأركان والشروط، حُكم بجواز التعامل بهذه البطاقات وصحة 

استخدامها.
وبالنظر إلى طبيعة بطاقات الائتمان، يمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسين: البطاقات المغطاة، والبطاقات غير المغطاة، 

ويختلف الحكم الشرعي لكل منهما على النحو الآتي:
أولاً: البطاقات المغطاة

وهي البطاقات التي يكون لحاملها رصيد مالي مودع لدى المصرف، بحيث لا يُسمح له بالسحب أو الشراء إلا في 
حدود هذا الرصيد)29(. وقد تقرر في مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة ما يلي)30 (:

• يوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها، ما دامت لا تتضمن شروطاً تلزم حاملها بدفع فوائد عند 
التأخر في السداد.

• يوز للمصرف مصدر البطاقة أن يتقاضى رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، مقابل الخدمات الفعلية التي 
يقدمها، بشرط أن تكون هذه الرسوم متناسبة مع قدر الخدمة.

• يوز للمصرف أيضاً أن يحصل من التاجر عمولة على المشتريات التي يريها العميل باستخدام البطاقة، بشرط 
أن يكون البيع بالبطاقة بنفس السعر الذي يبيع به التاجر نقداً، حتى لا يترتب على التعامل زيادة ربوية محرمة.

• لا حرج في سحب النقود من قبل حامل البطاقة، إذا كانت الرسوم التي يتقاضاها المصرف رسوماً مقطوعة لا 
ترتبط بمبلغ السحب أو مدته، لأنها في هذه الحالة تعتبر أجراً على الخدمة وليست فوائد ربوية.

• كل زيادة أو رسم مرتبط بمبلغ القرض أو مدته يعُد من الربا المحرم شرعاً )31(.
ثانياً: البطاقات غير المغطاة
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وهي البطاقات التي لا يشترط المصرف فيها وجود رصيد مسبق لدى العميل، بل يمنحه المصرف فيها تسهيلات 
ائتمانية ضمن حد ائتماني محدد، ليقوم بالسحب أو الشراء، ثم يطالبه بالسداد لاحقاً. وغالباً ما يرتبط هذا النوع 

من البطاقات بفرض فوائد ربوية عند التأخر في السداد أو عند تقسيط المبالغ المستحقة)32( .
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة بشأن بطاقات الائتمان غير المغطاة ما يلي:

•لا يوز إصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة أو التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة ربوية في حال التأخر عن 
السداد، حتى لو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجانية.

• يوز اصدار البطاقة الغير مغطاة اذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على اصل الدين)33(.
• إذا اشترط المصرف على حامل البطاقة إيداع مبلغ مالي ضماناً لاستخدامها، وجب النص على أن المؤسسة 
تستثمر هذا المبلغ لصالح العميل وفق صيغة المضاربة، مع قسمة الأرباح بينهما بنسبة محددة ومتفق عليها سلفاً 

.)34(
وبناءً على ذلك، فإن بطاقات الائتمان غير المغطاة التي تتضمن فوائد أو غرامات تأخير تعتبر محرمة شرعاً، لما فيها 
من الربا الصريح الذي نهى عنه الشارع الحكيم. أما إذا خلت من تلك المحاذير، مع استيفاء الشروط الشرعية، 

فيجوز إصدارها والتعامل بها.
شروط صحة العقد في بطاقة الائتمان:

•خلو العقد من الربا في بطاقات الائتمان:
تحظر الشريعة الإسلامية الربا بكل أنواعه، سواء كان ربا الفضل أو ربا النسيئة، ويعُد فرض فوائد أو رسوم تأخير في 
بطاقات الائتمان نوعًا من ربا النسيئة إذا زادت على الدين الأصلي، وهذا محرم بنصوص قطعية مثل قوله تعالى: : 

﴿يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرّهبَِا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً﴾ )آل عمران: 130(، )35(.
•الوضوح والشفافية في العقود:

من شروط صحة العقد في الفقه الإسلامي وجود الشفافية والوضوح لتفادي الغرر والجهالة، ومن ذلك وجوب بيان 
قيمة الفوائد والرسوم المفروضة على البطاقة بوضوح، وشرح الآليات المتعلقة بالسداد والتقسيط )36(.

•العدالة والتوازن في العلاقة العقدية:
يب أن تكون العقود عادلة بين الطرفين، فلا يوز أن يستغل البنك ظروف المستهلك بفرض رسوم مرتفعة أو 

شروط تعسفية تالف مبادئ العدالة والإنصاف الشرعي)37(  .
•الأحكام المتعلقة بسداد المستهلك:

يوز دفع المستحقات في المواعيد المحددة، ويُكره تأخير السداد مع علم العبد بقدرة السداد، لما فيه من تأخير للدين 
وزيادة في الأعباء المالية، وهذا مرتبط بمبدأ المحافظة على الحقوق وعدم التسبب في ظلم الغير )38( .

•استخدام بطاقات الائتمان في حدود المباح:
يرى بعض الفقهاء جواز استخدام بطاقات الائتمان إذا كانت بدون فوائد تأخير أو رسوم إضافية محرمة، أو إذا 

كانت تستخدم كوسيلة تسهيل في المعاملات مع السداد الفوري، مما يزيل شبهة الربا  )39(.
•الموقف من الغرر والجهالة في بطاقات الائتمان:

يؤكد الفقهاء على وجوب تفصيل وتوضيح كافة بنود العقد، خاصة فيما يتعلق بالرسوم والعقوبات، لمنع وقوع الغرر 
الذي قد يبطل العقد أو يعله غير مشروع شرعًا )40( .

•حماية المستهلك من الاستغلال المالي:
تؤكد الشريعة على حماية الضعيف والمستهلك من التعدي عليه، لذا فإن الممارسات التي تستهدف تحميل المستهلك 

أعباء مالية زائدة بغير وجه حق محرمة، وتوجب مراجعة العقود وتنظيمها بما يحفظ حقوق الطرفين )41(  .
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المبحث الثالث: حماية المستهلك في تنظيم بطاقات الائتمان بين الأحكام الفقهية والقانون العراقي
شهدت بطاقات الائتمان توسعًا ملحوظاً في التعاملات المالية الحديثة، باعتبارها وسيلة ميسّهرة لإجراء المعاملات 
دون الحاجة لحمل النقود. إلا أن استعمالها أثار العديد من الإشكاليات الفقهية والقانونية، خاصة فيما يتعلق بحماية 

المستهلك من الشروط المجحفة أو الوقوع في المحظورات الشرعية كالفوائد الربوية أو الغرر )42( .
المطلب الأول: حماية المستهلك من منظور الشريعة الإسلامية في بطاقات الائتمان

الفقهاء  العقود التي تنشأ عنها، فذهب جمهور  الفقه الإسلامي بطاقات الائتمان بالنظر إلى طبيعة  تناول   
المعاصرين)43( إلى جواز إصدار البطاقات الائتمانية إذا خلت من المحظورات الشرعية، خصوصًا الربا والغرر، 

واشترطوا:
•ألا يترتب على إصدار البطاقة أي التزام بدفع فوائد ربوية عند التأخر في السداد )44( .

•أن تكون الرسوم محددة وواضحة، وليست مبنية على نسبة من المبالغ المستعملة إلا إن كانت رسوم خدمة فعلية 
ومعلومة )45( .

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )108( لسنة 2000م:
»يوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط الفائدة الربوية على أصل الدين أو على التأخر في 

السداد، ولا يغيرّه من الحكم كون جهة الإصدار تتقاضى رسوم إصدار أو تجديد أو خدمات فعلية« )46( .
أما الفريق الآخر من الفقهاء المعاصرين، فقد ذهب إلى تحريم بطاقات الائتمان غير المغطاة مطلقًا، وذلك خشية 

الوقوع في الربا، ولما فيها من الغرر والجهالة أحيانًا، واحتياطاً للدين)47(
اما بالنسبة لحماية المستهلك من منظور الشريعة فقد أولت الشريعة الإسلامية أهمية كبرى لحماية المستهلك وضمان 

حقوقه،  عن طريق الالتزام  بالامور الاتية:
• مبدأ العدالة وحفظ الحقوق:

الفقه الإسلامي يشدد على أن المعاملات يب أن تقوم على العدل والإنصاف، فلا يوز أن يظُلم المستهلك أو 
يُحمل أعباء غير عادلة، وهذا يعني أن شروط بطاقات الائتمان يب أن تكون عادلة ومتوازنة، لا تتيح للبنك فرض 

رسوم أو فوائد جائرة )48(.
• منع الغرر والجهالة:

يلزم وضوح جميع بنود العقد وعدم وجود أي غموض في الحقوق والواجبات، وهذا يمنع وقوع الغرر الذي يضر 
بالمستهلك، مثل الرسوم المخفية أو شروط التقسيط غير المفهومة )49(.

• حظر الربا:
فرض فوائد أو رسوم تأخير تعتبر ربا محرمًا، لذلك يب ألا تُحمَّل بطاقات الائتمان المستهلك فوائد تزيد على الدين 

أو رسومًا غير شرعية، وهذا يحمي المستهلك من الوقوع في الربا وشبهاته )50(.
• حماية الضعفاء والمحتاجين:

الشريعة تأمر بحماية الفئات الضعيفة والمحتاجين من استغلال الغير، وهو ما يعني أن البنوك ملزمة بعدم استغلال 
حالات العجز المالي للمستهلكين وفرض شروط تعسفية تضر بهم  )51(.

• الحق في الإلغاء والسداد المبكر:
يب أن يكون للمستهلك حق إلغاء البطاقة أو السداد المبكر بدون غرامات، ضمانًا لحقوقه وتحقيقًا للحرية المالية، 

وهذا أحد مظاهر حماية المستهلك في الشريعة  )52( .
• التوعية والتثقيف المالي:

تشدد الشريعة على أهمية تعليم المستهلك حقوقه والتزاماته في المعاملات المالية، خاصة مع تعقيد المنتجات مثل 
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بطاقات الائتمان، لتفادي الوقوع في المخاطر المالية )53( . 
المطلب الثاني: حماية المستهلك في القانون العراقي في تنظيم بطاقات الائتمان

أمّها القانون العراقي، فقد تناول حماية المستهلك من خلال نصوص عامة كالقانون المدني رقم )40( لسنة 1951، 
وقانون حماية المستهلك رقم )1( لسنة 2010، وقانون المصارف رقم )94( لسنة 2004. )54( . إلا أنّه 
الملاحظ أنّه هذه القوانين لا تتضمن تنظيمًا تفصيليًا صريًحا لعقود بطاقات الائتمان من حيث حماية المستهلك 

بشكل مباشر، بل تعتمد على مبادئ عامة، منها:
• منع الشروط التعسفية أو المجحفة في العقود )55( .

• إلزام المصارف بالإفصاح عن كافة الرسوم والفوائد والشروط .
• حماية بيانات المستهلك المصرفية )56(  .

• تنظيم المسؤولية القانونية في حال ضياع البطاقة أو إساءة استخدامها  )57( .
• حق التظلم واللجوء للقضاء:

يوفر القانون العراقي للمستهلكين حق تقديم شكاوى لدى الجهات المختصة، واللجوء إلى القضاء أو مراكز 
التحكيم لتسوية النزاعات المتعلقة ببطاقات الائتمان بشكل عادل وسريع )58( .

• الرقابة المصرفية ودورها في حماية المستهلك:
تلعب هيئات الرقابة المصرفية دوراً هامًا في مراقبة التزام البنوك بالقوانين الخاصة بحماية المستهلك، والتأكد من عدم 

وجود ممارسات استغلالية أو تلاعب في عقود بطاقات الائتمان )59( .
• تشجيع المنتجات المالية الإسلامية:

يشجع القانون على تطوير منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة، مثل البطاقات الائتمانية بدون فوائد، كوسيلة 
لحماية المستهلكين الذين يرغبون في تجنب الربا، وهذا يعكس حساسية التشريع تجاه الممارسات الشرعية في السوق 

المالية )60( .
ويلاحظ أن القانون العراقي ييز تقاضي فوائد محددة قانونًا على المبالغ المؤجلة في بطاقات الائتمان، وهو ما يعده 
الفقه الإسلامي محرمًا إذا كانت تلك الفوائد مشروطة ابتداءً، أو ترتبت بسبب التأخير، لكونها داخلة في مفهوم 

الربا المحرم )61( .
وبذلك يتضح أن حماية المستهلك في مجال بطاقات الائتمان في العراق تتطلب تطويراً تشريعيًا خاصًا يأخذ في 

الاعتبار:
• الأحكام الشرعية المتعلقة بالربا والغرر.

• أحكام حماية المستهلك من الشروط التعسفية.
• تنظيم حقوق وواجبات المستهلك والمصرف بشكل أكثر تفصيلًا.

وختامًا، فإن التوفيق بين الأحكام الفقهية والتشريعات العراقية في مجال بطاقات الائتمان يعد من الأمور المهمة 
لضمان حماية المستهلك وتحقيق العدالة في التعاملات المالية المعاصرة)62(

المبحث الرابع: التحديات والفرص في استخدام بطاقات الائتمان وفقًا للحكام الفقهية والقانونية
المطلب الأول: التحديات الفقهية والقانونية المرتبطة ببطاقات الائتمان

• التحدي الأول: وجود الربا في بعض أنواع البطاقات
تعتبر فوائد التأخير والرسوم الإضافية التي تفرضها بعض البطاقات شكلاً من أشكال الربا المحرم شرعًا، مما يثير خلافاً 

فقهيًا حول جواز استخدام هذه البطاقات في المعاملات المالية اليومية )63(  .
• التحدي الثاني: الغرر والجهالة في شروط العقود
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تواجه بطاقات الائتمان مشكلة الغموض وعدم الوضوح في بعض البنود مثل الرسوم المخفية أو تغيرات الفائدة 
المفاجئة، مما يشكل عنصراً من الغرر الذي يمنع تحقق صحة العقد في الفقه الإسلامي ويخالف متطلبات الشفافية 

القانونية)64(   .
• التحدي الثالث: الاستغلال المالي للمستهلكين

يتعرض بعض المستخدمين لممارسات مالية غير عادلة مثل فرض غرامات مبالغ فيها أو ضغوط لتحصيل الديون، 
وهو ما يتناقض مع مبادئ العدل والإنصاف في الشريعة والقانون العراقي، ويستلزم وضع ضوابط صارمة لحماية 

المستهلك)65(   .
• التحدي الرابع: التوافق بين التشريع المدني والشريعة الإسلامية

يعُد التوفيق بين القوانين المدنية التي تسمح بفوائد معينة وبين الشريعة التي تحرم الربا تحديًا كبيراً يتطلب جهود 
تشريعية وفقهية مستمرة لإياد حلول متوافقة مع المبادئ الإسلامية )66(  .

• التحدي الخامس: ضعف الوعي المالي والفقهي لدى المستهلكين
قلة الثقافة المالية والفقهية بين المستهلكين تؤدي إلى سوء استخدام بطاقات الائتمان، وزيادة مخاطر الوقوع في الربا 

أو الوقوع في الديون، مما يحتم ضرورة تعزيز برامج التوعية والتثقيف المالي)67(  .
المطلب الثاني: الفرص المتاحة لتطوير استخدام بطاقات الائتمان بما يتوافق مع الشريعة والقانون

• الفرصة الأولى: تطوير البطاقات الإسلامية
تتيح البطاقات الإسلامية، المبنية على عقود شرعية كالمضاربة أو المرابحة، فرصة لتوفير أدوات مالية متوافقة مع 
الشريعة تلو من الفوائد الربوية، ما يشجع على توسيع استخدامها في الأسواق الإسلامية والعراقية على وجه 

الخصوص)68(   .
• الفرصة الثانية: تحسين التنظيم القانوني

يمكن تعديل وتطوير التشريعات العراقية لتعزيز حماية المستهلكين وتنظيم معاملات بطاقات الائتمان بطريقة تحميهم 
من الممارسات الضارة، وتلزم البنوك بالشفافية والوضوح التام في العقود)69(  .

• الفرصة الثالثة: دمج الفقه مع التقنيات الحديثة
يمكن استخدام التقنيات المالية الحديثة )FinTech( لابتكار حلول تُمكّهن من ربط بطاقات الائتمان بالقواعد 

الفقهية، مثل أنظمة السداد التلقائي التي تمنع تراكم الفوائد وتوفر تحكمًا أفضل للمستهلكين)70(   .
• الفرصة الرابعة: التوعية والتثقيف المالي والفقهي

تنفيذ حملات توعوية مشتركة بين المؤسسات الدينية والقانونية لتعزيز فهم المستهلكين لكيفية استخدام بطاقات 
الائتمان بطريقة شرعية وقانونية، مع التركيز على حقوقهم وواجباتهم)71(   .

• الفرصة الخامسة: تعزيز دور الهيئات الشرعية في البنوك
توسيع دور الهيئات الشرعية داخل البنوك لمراجعة جميع المنتجات المالية وتطويرها بما يتناسب مع أحكام الشريعة، 

وضمان مراقبة مستمرة لتجنب الممارسات المخالفة )72(  
الخاتمة والنتائج:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
بعد هذه الدراسة المستفيضة لموضوع أحكام البطاقات الائتمانية في الفقه الإسلامي وأثرها في حماية المستهلك المالي، 
دراسة فقهية مقارنة بالقوانين البنكية الحديثة، تبينّه أن البطاقات الائتمانية أصبحت من أهم أدوات التعامل المالي 
في العصر الحديث، لما تقدمه من تسهيلات وخدمات مالية للفراد والمؤسسات، إلا أن استعمالها يرتبط بجملة من 
الأحكام الشرعية والقانونية التي تقتضي الدراسة والبيان، خاصة ما يتعلق بالفوائد الربوية ورسوم التأخير، وما قد 
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يترتب عليها من غرر أو جهالة أو استغلال.
وقد اشتمل البحث على بيان ماهية بطاقات الائتمان، وأنواعها، والتطور التاريخي والتقني لها، ثم تناول التكييف 
الفقهي لهذه البطاقات، وبيان الحكم الشرعي المتعلق بها، وما يصح منها وما لا يصح في ضوء النصوص الشرعية 
والفتاوى والقرارات الصادرة عن المجامع الفقهية. كما عالج البحث مسألة حماية المستهلك المالي في إطار تنظيم 
بطاقات الائتمان، مبينًا أوجه الحماية التي نصت عليها القوانين البنكية الحديثة، ومدى توافقها مع الأحكام الشرعية، 
في سبيل تحقيق المصلحة ومنع الضرر عن المستهلك المالي. وتبينّه من خلال الدراسة أن الفقه الإسلامي، بما يحمله 
من قواعد وأصول مرنة، قادر على استيعاب هذه المستجدات المالية إذا خلت من المحاذير الشرعية، وأن القوانين 
البنكية الحديثة تسعى كذلك لحماية المستهلك المالي، وقد شهدت تطوراً ملحوظاً في هذا المجال، إلا أنها لا تزال 
بحاجة إلى مزيد من التطوير والمواءمة لتواكب القيم والمبادئ التي أرستها الشريعة الإسلامية، خصوصًا فيما يتعلق 
بتحقيق العدالة ومنع الاستغلال المالي. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج، أهمها ضرورة إياد صيغ إسلامية 
بديلة للبطاقات الائتمانية التقليدية، تتوافق مع أحكام الشريعة، مع وضع أطر قانونية دقيقة لحماية المستهلك المالي 
من الممارسات غير المشروعة أو المجحفة. كما أوصى البحث بأهمية التعاون بين الفقهاء والمشرعين وأهل الاختصاص 
في القطاع المصرفي لوضع حلول عملية تحقق التوازن بين متطلبات السوق المالي والضوابط الشرعية، بما يضمن 
تحقيق العدالة وحماية حقوق المستهلك المالي، ويسهم في بناء اقتصاد إسلامي قوي ومستقر.. وأسأل الله تعالى أن 

يكون هذا الجهد خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به الباحثين والمهتمين وان يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح.
الهوامش:

)1( ينظر : ادارة الائتمان ، د.عبد المعطي رضا ارشيد  ومحفوظ حمودة، عمان ، دار وائل للنشر، ط1،1999، ص31.
)2( ادارة الائتمان ، د.عبد المعطي رضا ارشيد  ومحفوظ حمودة، ص31.

)3( ينظر : معجم المصطلحات التجارية التعاونية، احمد زكي، بدوي،  دار النهضة/ بيروت 1989،  ص62.
)4( ينظر: أصول المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، د. سعيد حسن، دار النشر الإسلامية، 2018، ج 2، ص 134

)5( ينظر : معجم الفقه الاسلامي ، المجلة عدد 7 ، ج1، 1992، ص 717.
)6( صحيح مسلم ،كتاب المساقاة، باب لعن اكل الربا وموكله، رقم الحديث 1598 .

)7( ينظر: تفسير ابن كثير، ج 1، ص 375.
)8( القانون المصرفي العراقي، وزارة المالية العراقية، 2023، ص 78 .

)9( ينظر: بطاقات الائتمان، د. محمد عبد الحليم، ص5ـ6، بطاقات الائتمان، د. وهبة الزحيلي، ص 4ـ5، الخدمات المصرفية، 
ص 564.

)10( ينظر: الخدمات المصرفية: ص 560، بطاقات الائتمان ، محمد عبد الحليم، ص 6، بطاقات الائتمان ، د. وهبة 
الزحيلي، ص 6.

)11( ينظر: بطاقات الائتمان ، وهبة الزحيلي، ص 7، البطاقات الدائنية، العصيمي، 130.
)12( التطورات التقنية في الخدمات المصرفية، د. هدى الزهراني، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 12، 2022، ص 112 .

)13( ينظر: التشريعات المصرفية العراقية الحديثة، وزارة المالية العراقية، 2023، ص 95-89
)14( مجلة الفقه الاسلامي ، المجلة عدد 15 ، ج3، ص120، بطاقات الائتمان : بكر بن عبد الله،ص59، البطاقات 

البنكية،: عبد الوهاب ابو سليمان،ص27
)15( القرض: هو ما تعطيه غيرك من مال على ان يرده اليك . الدر المختار، محمد بن علي الحصكفي، دار الفكر، بيروت 

، ط2،  161/5 
)16( ينظر: الفقه الاسلامي وادلته،  وهبة الزحيلي، ج5، ص661؛ التكييف الفقهي للبطاقات المصرفية ،يوسف الشبيلي،  

ص34؛ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة الثانية عشرة، جدة 1990م، القرار رقم 108 )12/2(.   
)17( مجلة مجمع الفقه الاسلامي ، عدد 12 ، ج3، ص660  ، الجوانب الشرعية: محمد عبد الحليم، ص57، قضايا فقهية 

معاصرة، نزيه حماد،ص146.
)18( الكفالة : هو ضم ذمة الضامن الى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، المبدع، ابن مفلح، المكنب الاسلامي ، بيروت، 

248/4، المغني ، ابن قدامة، دار الفكر ، بيروت، ط1 ، 344/4، مغني المحتاج، الشربيني، دار الفكر، بيروت ، 198/2
)19( ينظر: بطاقة الائتمان وأحكامها الشرعية ،عبد الستار أبو غدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر، ج2، 
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الرابع عشر، ج3،  العدد  الإسلامي،  الفقه  الإسلامي، مجلة مجمع  المنظور  من  الائتمان  بطاقات  منذر قحف،  ص843؛ 
ص2038.

)20( مجلة مجمع الفقه الاسلامي ، الدورة السابعة، عدد 7 ، ج1، ص668.
)21( الوكالة : هي استبانة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة،   كشاف القناع ، البهوتي، الرياض، مكتبة النصر 

الحديثة، 461/3
)22( ينظر: قضايا فقهية معاصرة، علي السالوس، ص168، فقه المعاملات المالية المعاصرة، عبدالله المصلح، ص289.

)23(ينظر: التكييف الفقهي للبطاقات المصرفية، يوسف الشبيلي ،ص38؛ مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة الثانية عشرة، 
القرار رقم )12/2/108 (   

)24( مجلة مجمع الفقه الاسلامي ، رفيق يونس المصري، عدد 7 ، ج1، ص682. مجلة مجمع الفقه الاسلامي ، عدد 7 
، ج1 ، وهبة الزحيلي، ص668، مجلة مجمع الفقه الاسلامي، الشيخين علي عندليب ومحمد علي التسخيري ، عدد 12، 

ج3،ص629
)25( الحوالة: هي نقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى ، الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، 71/3. 

)26( ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي ج5، ص662؛ قضايا فقهية معاصرة، علي السالوس ، ص171 .  
)27( ينظر: بطاقة الائتمان وأحكامها الشرعية، عبد الستار ابو غدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر، ج2، 

ص849؛ معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، محمد الاشقر ص119.  
)28(ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة الثانية عشرة، القرار رقم )12/2/108(؛ الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة 

الزحيلي  ج5، ص661  .
)29( مجلة مجمع الفقه الاسلامي، وهبة الزحيلي، عدد 15، ج3، ص48

)30( مجلة مجمع الفقه الاسلامي ، عدد 15، ج3 ، ص219
)31( ينظر مجلة مجمع  الفقه الاسلامي، عدد 12 ، ج3، ص676

)32( ينظر : بطاقة الائتمان ، بكر بن عبدالله ، ابو زيد ، ص 32_33.
)33( مجلة مجمع الفقه الاسلامي ،عدد 12، ج3، ص676
)34( مجلة مجمع الفقه الاسلامي ،عدد 15، ج3 ، ص 50.

)35( ينظر:  تفسير الطبري، ج 12، دار الفكر، 1995، ص 150.
)36( ينظر: الشروط والضوابط العقدية، د. أمينة حسن، دار العلوم، 2018، ص 125.

)37( ينظر: فقه العدالة في المعاملات المالية، د. مروان الكردي، دار الفقه الإسلامي، 2020، ص 210.
)38( أصول الفقه المعاصر، د. يوسف القرضاوي، دار الشروق، 2019، ج 1، ص 320.

)39( ينظر: المعاملات المالية الحديثة، د. عبد الرحمن السعدي، مركز الفقه الإسلامي، 2021، ص 215-210.
)40( ينظر:  الغرر والجهالة في العقود، د. خالد سعيد، مركز الدراسات الفقهية، 2017، ص 95.

)41( ينظر: حقوق المستهلك في الشريعة الإسلامية، د. هالة محمود، دار النهضة، 2018، ص 132 .
)42( ينظر:  البطاقات الائتمانية في الفقه الإسلامي، د. محمد القرة داغي،  دار البشائر الإسلامية، بيروت، 2001، ص 
25؛  القانون التجاري العراقي – الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية، د. عادل عب الحسين، بغداد، 2020، ص 112.

)43( ينظر: فقه المعاملات المالية الحديثة، د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، 2002، ص450، المعاملات المالية 
المعاصرة واحكامها الشرعية، د. علي السالوس، دار الثقافة ، قطر،2001،ص312، فتاوى شرعية:، الهيئة الشرعية لبنك 

الراجحي، المجلد 2،ص443، الهيئة الشرعية، بيت التمويل الكويتي، الفتوى رقم 789 لسنة 2004 .
)44( ينظر: البطاقات الائتمانية في الفقه الإسلامي،  القره داغي، ص 98  

)45( مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرارات وتوصيات المجمع، الدورة الثانية عشرة )الرياض 2000م(، القرار رقم 108، 
ص 239.

)46(  مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرارات وتوصيات المجمع، الدورة الثانية عشرة )الرياض 2000م(، القرار رقم 108، 
ص 239.

)47( فتاوى اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة للافتاء بالسعودية، ج13، فتوى رقم 2765، ص480، المنتقى من فتاوى 
الفوزان، صالح الفوزان، من موقعه الرسمي، ابحاث في قضايا فقهية معاصرة ، عبدالله بن منيع، الرياض،2012، ص229.

)48( ينظر: حقوق المستهلك في الشريعة الإسلامية، د. هالة محمود، دار النهضة، 2018، ص 132 ، فقه العدالة في 
المعاملات المالية، د. مروان الكردي، دار الفقه الإسلامي، 2020، ص 210.
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)49( ينظر:  الغرر والجهالة في العقود، د. خالد سعيد، مركز الدراسات الفقهية، 2017، ص 95.
)50( ينظر: بطاقات الائتمان، د. وهبة الزحيلي، ص29.

)51( ينظر: الفقه الإسلامي والحقوق الاجتماعية، د. عبد الكريم الزحيلي، دار الفكر المعاصر، 2019، ص 300 .
)52( ينظر:  أصول المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، د. سعيد حسن، دار النشر الإسلامية، 2018، ج 2، ص 222.
)53( ينظر:  التوعية المالية وأثرها في حماية المستهلك، د. فاطمة الزهراء، المركز الدولي للدراسات المالية، 2021، ص 75..

)54( ينظر: القانون المدني العراقي رقم )40( لسنة 1951، والمعدل؛ قانون حماية المستهلك العراقي رقم )1( لسنة 2010؛ 
قانون المصارف العراقي رقم )94( لسنة 2004.

)55( قانون حماية المستهلك العراقي رقم )1( لسنة 2010، المادة )3/ثانيًا(.
)56( قانون حماية المستهلك العراقي، المادة )3/خامسًا (.

)57( حماية المستهلك في القانون العراقي، د. طارق السعدي، مجلة جامعة تكريت للحقوق، العدد )22(، 2021، ص 
.314

)58( ينظر: قانون حماية المستهلك العراقي، وزارة التجارة، 2020، ص 45. .
)59( ينظر الرقابة المصرفية في العراق، د. حسين الجبوري، دار الكتب الحديثة، 2022، ص 97 

)60( ينظر: الفقه والقانون في المعاملات المصرفية، د. محمد سالم، دار الفكر الإسلامي، 2023، ص 205
)61( مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار رقم 108، ص 239؛ البطاقات الائتمانية في الفقه الإسلامي ، القره داغي، ص 

. 105
)62( ينظر: حماية المستهلك في القانون العراقي، د. طارق السعدي، مجلة جامعة تكريت للحقوق، عدد22،2021،ص314، 

المعاملات المالية المعاصرة واحكامها الشرعية، السالوس،ص320 .
)63( ينظر: بطاقات الائتمان، وهبة الزحيلي،ص 29، البطاقات المصرفية واحكامها الشرعية، القرة داغي، ص 64. 

)64( ينظر: الغرر في العقود المالية، عبد الله أحمد، المركز الإسلامي للدراسات، 2018، ص 98. 
)65( ينظر: الحقوق المالية للمستهلك، علي عبد الرحمن، دار الكتب الحديثة، 2019، ص 145.

)66(ينظر: التوافق بين الشريعة والقانون المدني، محمد سالم، دار الفكر الإسلامي، 2020، ص 210.
) 67( ينظر: التوعية المالية والفقهية، فاطمة الزهراء، المركز الدولي للدراسات المالية، 2021، ص 130   .

)68( ينظر: البطاقات الإسلامية وأنظمتها، خالد السالم، المركز الدولي للدراسات الفقهية، 2019، ص 145   .
)69( ينظر:  تطوير التشريعات المالية في العراق، سعدي الشمري، جامعة بغداد، 2023، ص 150.

)70( ينظر: التمويل الرقمي والفقه الإسلامي، أحمد الغامدي، دار الحكمة، 2022، ص 110.
)71( ينظر:  التثقيف المالي في المجتمعات الإسلامية، أمينة حسن، دار العلوم، 2018، ص 160.

)72( ينظر: دور الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية، محمد الغامدي، المركز الدولي للبحوث الفقهية، 2020، ص 78
المصادر والمراجع:

القرآن الكريم.
1. أبحاث في قضايا فقهية معاصرة، د. عبد الله بن منيع، الرياض، 2012.

2. أصول الفقه المعاصر، د. يوسف القرضاوي، دار الشروق، 2019.
3. أصول المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، د. سعيد حسن، دار النشر الإسلامية، 2018.
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